
نسـاء المغـرب يطـالبن بقـوانين تجـرم العنـف
والتحرش

, مارس  | كتبه عبدالمومن محو

مع حلول اليوم العالمي للمرأة، يتجدد الجدل في المغرب حول تطبيق الحكومة لمبدأ المساواة والمناصفة
بين الجنسين، وإرساء قوانين تجرم العنف ضدهن.

وكـانت دراسـة أعـدتها المندوبيـة الساميـة للتخطيـط بـالمغرب (هيئـة حكوميـة) مـؤخرا، كشفـت أن نحـو
ستة ملايين امرأة مغربية تعرضن لشكل من أشكال العنف في فترة ما من حياتهن.

كدت جمعيات نسائية في مناسبات عدة، على ضرورة فتح نقاش أساسي في عدد من الملفات كما أ
النسائية وإخراجها من دائرة الصمت، معربة عن استعدادها كقوة اقتراحية على الإسهام  بفعالية في

إرساء دعائم سياسة عمومية تحمي النساء وتمنع كل أشكال التمييز ضدهن.

كرام” حكومي.. “إ

بادرت الحكومة المغربية، بقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي، إلى اعتماد خطة وطنية للمساواة
حملت اسم “إكرام” لسنوات  و، تعد حسب الوزارة الوصية على المرأة، إطارا جامعا
لكل المبادرات الحكومية لترسيخ المساواة وضمان مشاركة متساوية للنساء والرجال في مسار التنمية
ــة مــن ثمــار هــذه المشاركــة، وتقــوم علــى تقييــم الآليــات والإجــراءات ذات الصــلة والاســتفادة العادل
بالتمثيليـة السياسـية للنسـاء، وصـياغة مقترحـات وآليـات قانونيـة جديـدة للرفـع مـن هـذه التمثيليـة،

وتحديد تدابير لتدعيمها على مستوى جميع الهيآت المنتخبة.
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كما أعلن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، قبل أشهر، عن تشكيل لجنة علمية تحت رئاسته
يــم التحــرش الجنسي، تضــم عــددا مــن الــوزراء لإعــادة النظــر في بعــض مضــامين مــشروع قــانون  تجر
الذي تقدمت به وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في المغرب، بعد أن جرى التحفظ

على مضامينه من داخل التحالف الحكومي نفسه.

مطالب مدنية

ترى الجمعيات النسائية بالمغرب،  أن أي تأخير في ترجمة مضامين دستور ، يعد مؤشرا على أن
نساء المغرب لازلن بعيدات عن التمتع بما كفله لهم هذا الدستور من حقوق وما أقره من مبادئ

للمساواة وتكافؤ الفرص.

واعتبر مراقبون، أن تملص رئيس الحكومة بإعلانه تكوين لجنة علمية تحت إشرافه لمتابعة مشروع
القانون الذي يجرم التحرش لا يبشر بالخير، مشددين على ضرورة وجود المكونات النسائية لإعداده

بهدف تجاوز الاختلالات المحتملة، وبلورة قانون يتلاءم مع التطورات التي يشهدها المجتمع المغربي.

كما طالبت الجمعيات، بفتح حوار جدي مع مكونات الحركة النسائية التي راكمت خبرات ومعرفة
ومهنية في مجال محاربة العنف ضد النساء، في سبيل إصدار مشروع قانون يرقى لمستوى التزامات
المغرب الدولية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء ومتطلبات الحماية الفعلية والناجعة للنساء من

العنف.

في هــذا الســياق، أوصى مجلــس حقــوق الإنســان بــالمغرب، في مــذكرة حديثــة أنجزهــا حــول قــانون
مناهضـة العنـف ضـد النسـاء، باعتمـاد التعريـف الـدولي للعنـف القـائم علـى النـوع كمـا كرسـته المعـايير
الدوليـة ذات الصـلة، أي وجـوب اعتبـار العنـف ضـد المـرأة انتهاكـا لحقـوق الإنسـان وتمييزا قائمـا علـى
يــة وجميــع الأمــاكن ســواء في الــبيت أســاس الجنــس. ويســتهدف هــذا العنــف جميــع الفئــات العمر
وداخل الأسرة وفي مقر العمل والمؤسسات التعليمية وأماكن الحرمان من الحرية والأماكن العامة،

كما يمكن أن يرتكب من قبل شخص ذاتي أو معنوي أو من طرف موظفي الدولة.

/https://www.noonpost.com/2063 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/2063/

